
تقسیمات القواعد القانونیة إلى آمرة و مكملة: المبحث الثاني

للأشخاص یجوزلاالتيوهيآمرةقواعدإلىالإلزامدرجةحیثمنالقانونیقسم
.مخالفتهاعلىالاتفاقللإفرادیمكنوالتيمكملة،وقواعدمخالفتها،

القواعد الامرة:المطلب الأول

:وعمفهوم و أهمیة الموض:الفرع الأول

یمكن تعریف القواعد الآمرة بأنها تلك التي تأمر بسلوك معین أو تنهي عنه، 
بحیث لا یجوز للأفراد مخالفتها أو الاتفاق على خلاف ما تقرره، وهي تتضمن 
خطاب موجه للأفراد تأمر بأداء عمل أو الامتناع عنه و لا یجوز لهم الانحراف 

طلا بطلاً مطلق كل اتفاق مخالف لهذه عنها أو الاتفاق على مخالفتها، ویعتبر با
les règles absoluesالقواعد الآمرة أو الناهیة و یطلق علیها القواعد المطلقة 

.وهي تخص الآمرة و الناهیة

:مجال تطبیق القواعد الآمرة:اولاً 

القانون العام الخارجي -1

طباق الحرب إن قواعد القانون الدولي العام في كل فروعه سواء كان زمن الان
.أو السلم تعتبر قواعد أمرة و لا یجوز للدول الاتفاق على مخالفتها

:القانون العام الداخلي-2

:القانون الدستوري-ا

كل قواعد القانون الدستوري أمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها فلا یمكن 
.لأي شخص الادعاء بنظام ملكي في الجهوریة



:القانون الإداري- ب

.جمع قواعد القانون الإداري آمرة فلا یجوز الاعتراض علیها

:قواعد القانون المالي-ج

وهي قواعد أمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها؛ فلا یجوز لمدیریة الضرائب 
)1(.أن تتفق مع شخص مكلف بأداء الضرائب وإعفائه من أدائها

:القانون الخاص-2

:القانون المدني-ا

لقانون المدني یدخل ضمن قواعد القانون الخاص إلا أن قواعده رغم أن ا
.تشتمل على بعض القواعد الآمرة

في مجال الأشخاص مثلا القاعدة التي تحدد موطن القاصر، المحجور علیه، 
.المفقود، و الغائب، عدم تنازل الشخص عن حریته

:في مجال التقنین التجاري- ب

: لیها القانون التجاري نذكر ما یليمن القواعد الآمرة التي ینص ع

لا یمكن للشخص الطبیعي أن یكون شریكا وحیدا إلا في شركة واحدة ذات 
.مسؤولیة محدودة

.278عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص - )1(



:مجال الأحوال الشخصیة-ج

مسالة الحالة و الأهلیة فهي قواعد تعتبر من النظام العام و لا یجوز الاتفاق 
.على مخالفتها لأنها تتعلق  بالنظام العام

:ومن القواعد كذلك نذكر ما یلي

توفیر الزوج للمطلقة مسكن إذا كانت حاضنة، إقتران الخطبة بالفاتحة  في 
.مجلس العقد

:القواعد المكملة: المطلب الثاني

وهي تلك القواعد التي تنظم سلوكیات وعلاقات الأفراد على وجه معین إلا 
قواعد ملزمة إذا غاب الاتفاق وغابت انه یجوز الاتفاق على مخالفتها وتصبح هذه ال

les règles relativesمعه إرادة الطرفین كما یطلق علیها البعض القواعد النسبیة 
فقد اتصفت هذه القواعد بالنسبیة لأنها لا تمس بالمصلحة العامة للمجتمع بل تمس 

.مصلحة الأفراد الذین هم أطرف في العلاقة فقط

:مجال تطبیقها

ن القواعد المكملة یقودنا مباشرة إلى القانون الخاص باعتباره إن الحدیث ع
الإطار الملائم و الأصلي لقیامها، فإذا تناولنا التقنین المدني بقواعده المكملة تستحوذ 
على كل القانون رغم وجود قواعد آمرة عي الأخرى، إلا أن هذه القواعد المكملة قد 

ة مما یستدعي طرح النزاع أمام القضاء تؤدي إلى نشوب نزاع بین الطرفین العلاق
المختص وهنا القاضي یجد نفسه أمام تطبیق القاعدة القانونیة التي تصبح ملزمة 

)2(.ومما یستدعي أنها أصبحت آمرة

.110عفور، المرجع السابق، محمد سعید ج- )2(



المطلب الثالث

وسائل التمیز بین القاعدة الآمرة و المكملة

في صیاغة تتمثل وسائل التمیز بین القواعد الآمرة و المكملة كنقطة اولى
القاعدة القانونیة من منطلق إفصاح القاعدة القانونیة في القانون الخاص عن صیغتها 

.  الامرة

:صیاغة القاعدة القانونیة: الفرع الأول

وهنا ینظر إلى العبارة التي صیغت بها القاعدة القانونیة حتى تفصح عن 
نوعها

في القانون الخاصإفصاح القاعدة القانونیة عن صیغتها الآمرة:أولاً 

:في القانون المدني-1

القاعدة القانونیة التي تقرر بطلان العقد بطلا مطلق إذا كان محل الالتزام 
.مستحیلاً 

القاعدة التي تقرر إذا كان محل الالتزام مخالف لللاداب و النظام العام-

یاة باطل ولو كان القاعدة القانونیة التي تقرر التعامل في تركة إنسان على قید الح-
.برضاه

.القاعدة التي تقرر تحمل المشتري نفقات التسلیم الشيء المبیع-
القاعدة التي تقرر وجوب دفع ثمن المبیع في مكان تسلیم المبیع ما لم تتدخل إرادة -

.المتعاقدین

:في باقي فروع القانون الأخرى



یمكن القول أنها جاءت لتقوم بوظیفة اجتماعیة رغم أنها تخص تنظیم علاقة 
یجب، لا " بین الأفراد ولذلك جاءت معظم النصوص القانونیة تشتمل على عبارة

..."یجوز، لا یمكن

:الأحوال الشخصیة-2
امتناع تقدیم شهادة طبیة ، إذا لم تكن مبنیة على نتائج فحص عیادي 

.ة الدمشامل،وتحلیل فصیل

:القانون التجاري-3

10القاعدة التي تقرر حفظ الدفاتر التجاریة و المستندات و المراسلات لمدة 
.سنوات

إفصاح القاعدة القانونیة عن صفتها المكملة في القانون الخاص على العموم 
ما لم " ، "ما لم یقضي القانون بخلاف ذلك" یمكن ان تنتهي القاعدة القانونیة بصیغة

)3(".یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك

فكرة الآداب و النظام العام: المطلب الثالث

:فكرة الآداب العامة في القانون الداخلي:الفرع الأول

إن قواعد القانون الداخلي تنظم علاقات بین الأفراد لا یتصف أحد بوصف 
نظام العام و السیادة أو صاحب سلطة، ومن هنا كانت الحاجة إلى الاستعانة بال

الآداب العامة لتحدید نصیب كل من القواعد الآمرة و المكملة كوسیلة لفرز القواعد 
الآمرة على الخصوص، فعندما لا تفصح القاعدة بعبارة تعطیها صفة الأمر فیجب 

عملا ر یباشوي معنأو بیعي ص طشخل كرا تاجد یع" مثلا المادة الأولى من قانون التجاري تنص على-)3(
"، ما لم یقض القانون بخلاف ذلكلهدة ه مهنة معتاذیتخویا رتجا



أن نستعین بمسالة النظام العام و الآداب العامة، و هنا عندما تتعلق القاعدة بالنظام 
ة ملزمة آمرة، في حین تعتبر عكس ذلك أي مكملة إذا لم تتصل العام فهي قاعد

.بالنظام العام

:فكرة النظام العام: الفرع الثاني

عن مجموعة المصالح الجوهریة l'ordre publicتعبر فكرة النظام العام 
للمجتمع أو الأسس التي یقوم علیها كیان المجتمع وتتمثل في المقومات  السیاسیة و 

ة و الاجتماعیة و الثقافیة و الأخلاقیة والتي تمیزه عن غیره من الاقتصادی
:المجتمعات وهي

هي الأسس التي یقوم علیها نظام الدولة و التي تحدد :المقومات السیاسیة: اولاً 
قواعد ممارسة الدولة لسیادتها عن طریق مباشرة السلطة التشریعیة و التنفیذیة و 

ما بینها و تكون قائمة على مبدأ الفصل بین القضائیة لمهامها و العلاقات فی
.السلطات

هي تلك المقومات التي تشكل الأسس التي یقوم علیه :المقومات الاقتصادیة: ثانیاً 
النظام الاقتصادي السائد في مجتمع معین مثلا كأن یبین طبیعة النظام السائد في 

.الدولة

ي المجتمع كمسألة تعدد أسس نظام  الأسرة ف:المقومات الاجتماعیة: ثالثاً 
الزوجات، وإباحة الطلاق فتوجد مجتمعات لا تبیح الطلاق كالیونان مثلاً، هذا و 
بالإضافة إلى مجموعة القیم الأخلاقیة و العادات و التقالید السائدة في مجتمع تمیزه 

.عن مجتمع أخر



عبر عنها بلغة وهي مجموعة القیم الحضاریة و الروحیة التي ی: القیم الثقافیة: رابعاً 
معینة، وبألفاظ خطابیة و شعریة وغنائیة، ویتمیز بها مجتمع عن غیره من 

.المجتمعات

القیم الأخلاقیة تشكل الأسس التي یقرها المجتمع في زمن :القیم الأخلاقیة: خامساً 
معین للحفاظ على القیم التي یؤمن بها، وتتأثر بعوامل مختلفة كالدین و التقالید و 

السائدة في المجتمعالفلسفة 

هي مجموعة الأسس والقیم الأخلاقیة الضروریة لحفظ :الآداب العامة:الفرع الثاني
كیان المجتمع وهي جزء من النظام العام فهي تمثل الجانب الأخلاقي منه و 
یتصدرها موضوع تركیبة الأسرة القائمة على العلاقات الأسریة التي تبدأ أساسا 

، ویتخذ شكلاً معینا یتمثل في الزواج وفقاً لقواعد و مبادئ بعلاقة المرأة و الرجل
.إنسانیة

ومن هنا تعد قواعد الزواج قواعد آمرة في حین یعتبر كل اتفاق على علاقة غیر 
)4(.مشروعة خارج نطاق الزواج باطلاً لمخالفته الآداب العامة
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